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ستند ستشاریة في العصر الحدیث من بین الركائز التي یلإتعد الھیئات ا

تتمیز  ھیئاتن ھذه الأ، خاصة و صنع السیاسة العامة للدولة 

حیث تبني استشارتھا على معطیات واقعیة  ،بالدرایة والخبرة في مجالات عدة 

في نفس الوقت ، ولذا  لمؤسس ا تخاذ القرار المناسب وإمما یساعد الحكومة في 

إبداء الرأي في بعض  المسائل ذات الأھمیة، و الجزائر عادة 

كغیرھا من الدول التي إعتمدت ھذا المنھج حیث أنشأت العدید من الھیئات 

الإستشاریة المختلفة التخصص منھا السیاسي ، الإقتصادي و الإجتماعي لأجل 

لمساھمة في إتخاذ القرار و صنع سیاسة عامة ا توسیع دائرة حق المشاركة أو

و من بین ھذه الھیئات لدینا   .تتماشى و الواقع الافتصادي و الاجتماعي 

المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ، الذي یضم في كنفھ عددا لا بأس بھ من 

المتخصصین و الخبراء  لتقدیم الحلول و الاستشارات خاصة في مجال التنمیة 

  . و الإجتماعیة إضافة لمساھمتھ في مجال التنمیة المستدامة

        ،ھجیرة تومي .د
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  :ملخص
تعد الھیئات ا     

صنع السیاسة العامة للدولة علیھا في عملیة 

بالدرایة والخبرة في مجالات عدة 

مما یساعد الحكومة في 

عادة  یطلب منھا 

كغیرھا من الدول التي إعتمدت ھذا المنھج حیث أنشأت العدید من الھیئات 

الإستشاریة المختلفة التخصص منھا السیاسي ، الإقتصادي و الإجتماعي لأجل 

توسیع دائرة حق المشاركة أو

تتماشى و الواقع الافتصادي و الاجتماعي 

المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ، الذي یضم في كنفھ عددا لا بأس بھ من 

المتخصصین و الخبراء  لتقدیم الحلول و الاستشارات خاصة في مجال التنمیة 

و الإجتماعیة إضافة لمساھمتھ في مجال التنمیة المستدامة الإقتصادیة
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  .استدامة-تنمیة اقتصادیة -المجلس الاقتصادي و الاجتماعي :الكلمات المفتاحیة

  
Abstract:  
   In order to expand participation in decision-making, or correct 
solutions to economic and social problems and crises, a consultative 
body has been set up, consisting of a number of experts and specialists 
in several fields in several countries including Algeria, where the 
Economic and Social Council was established as an advisory body with 
an important role in Economic development and sustainable 
development, through its information and government reports. 

 
Key words:Economic and Social Coucil- Economic development-
Sustainable development 

  
Hadjira Toumi. 
hadjarabid@gmail.com 

  :مقدمة

حدى المؤسسات التي جاءت في إجتماعي لإالمجلس الوطني الاقتصادي و ا   

فھو مؤسسة إستشاریة و إطار للحوار و ، طار الاصلاحات و التطور المدني إ

التشاور في المجالین الاقتصادي و الاجتماعي وفقا لما جاء في المرسوم 

المجلس و   و المتضمن تشكیلة 2016نوفمبرسنة  28الرئاسي الصادر في 

تقدیم الاستشارة في القضایا ذات الصلة  من صلاحیات ھذا المجلس سیره ، و

یعتبر مستشار للحكومة إذ جتماعي ، لإقتصادي و الإبالمجتمع في جانبھ ا

  .راء المقدمة من خبراء و مختصین لآو ا، یزودھا بالدراسات 

انھا تعكس ألا ، إائھ غیر ملزمة للحكومة رآ ھذا المجلس الذي بالرغم من كون  

الواقع الاجتماعي و الاقتصادي للمجتمع في شكل تقاریر سداسیة وسنویة تقدم 

  .للجھات المعنیة لأجل تبین الاخطاء و اعطاء البدائل و الحلول 

 2016ونظرا لمكانة ھذا المجلس و أھمیتھ التي عكسھا التعدیل الدستوري لسنة 

فقد تم توسیع دائرة الإختصاصات الممنوحة لھذا المجلس حیث مست التعلیم 
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و ھذا ما یدفعنا للتساؤل عن مدى مساھمتھ في تنمیة ، العالي و التربیة والتكوین 

  جال التنمیة المستدامة ؟الحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و دوره في م

  :ساسیة و ھيألى ثلاث نقاط إللاجابة عن ھذا التساؤل سنقسم دراستنا 

  .التعریف بالمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي   .1

  . مساھمة  المجلس في تنمیة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة .2

  .مساھمة  المجلس في  مجال التنمیة المستدامة  .3

  : .الوطني الاقتصادي و الاجتماعي   بالمجلسف التعری. 1

المجلس ھیئة استشاریة مھمتھا الاساسیة ھي ضمان الحوار و التشاور    

الاجتماعي بصفة دائمة ، من خلال التمثیل الواسع لمختلف الفئات الاجتماعیة 

اكتوبر 5المھنیة داخل المجلس ، و یخضع لأحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 

،و المرسوم و الاجتماعي تضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصاديالمو1993

و المتضمن تشكیلة  2016نوفمبر  28الصادر في  309-16الرئاسي رقم 

  .المجلس و سیره

  :تعریف المجلس.1.1 

للجمھوریة الجزائریة الاشارة لھذا المجلس تحت  1963تضمن دستور    

، )1(منھ 70-69تسمیة المجلس الاعلى الاقتصادي و الاجتماعي حسب المواد 

، واعید إنشاؤه 1976ثم حل في سنة 610-68حداثھ بموجب الامر إثم تم 

- 94وتضمن المرسوم التنفیذي رقم  225-93بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  ).2.(نظامھ الداخلي 398

ستشاریة لإحدى الھیئات اإیعد المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي     

نشاء مؤسسات دستوریة إالذي اقر التعددیة و 1989وفقا لما جاء في دستور

قتصادیة والسیاسیة لإحات اصلالإطار اإفي  ،تعكس التوجھ السیاسي للدولة 

اح على تنفلإي نھایة الثمانینات سعیا منھا لشرتھا الدولة الجزائریة فاالتي ب

  .و تبني سیاسة جدیدة تھدف لتجسید الدیمقراطیة و التشاور  ،العالم
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في الباب الثالث في فصلھ الثالث  2016لسنة ) 3(نص التعدیل الدستوري 

دي و ستشاریة على تعریف المجلس الاقتصالإتحت عنوان المؤسسات ا

  :ما یلي ك 204الاجتماعي في نص المادة 

" المجلس "المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي یدعى في صلب النص "

  .إطار للحوار و التشاور و الاقتراح في المجالین الاقتصادي و الاجتماعي 

  ."وھو مستشار الحكومة  

و علیھ فالمجلس ھو مؤسسة إستشاریة الھدف منھا توفیر فضاء للنقاش و 

ة بالمجالین الإقتصادي والإجتماعي الھدف منھا التحاور حول المسائل المتصل

  .و الوصیات على الحكومة عرض الاقتراحات 

فان  2016طبق لما نص علیھ التعدیل الدستوري لسنة : وظائف المجلس.2.1

ت من مھام ذات طابع اقتصادي و اجتماعي الى مھام اخرى عمھام المجلس توس

  :على مایلي 205حیبث نصت المادة 

  :المجلس على الخصوص المھام التالیة یتولى "

إطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سیاسات التنمیة  رتوفی

  .الاقتصادیة والاجتماعیة 

ضمان دیمومة الحوار و التشاور بین الشركاء الاقتصادیین و الاجتماعیین 

  .الوطنیین 

قتصادي و الاجتماعي و تقییم المسائل ذات المصلحة الوطنیة في المجال الا

  .التربوي و التكویني و التعلیم العالي و دراستھا

  ."عرض اقتراحات و توصیات على الحكومة

مة و الخاصة و یمكن اطبقا للنص القانوني فان مھام المجلس متشعبة  منھا الع

  :اختصارھا في 

حول المحافظة على الحوار و المشاركة بین للشركاء الاقتصادیین والاتفاق -

  .الاقتراحات الخاصة بالمصلحة العامة 
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یدرس المسائل المتعلقة بالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة و التربیة والتكوین -

  .والتعلیم العالي 

  .ابداء اراء و اقتراحات وكذا توصیات للحكومة 

ھذا و قد تم التأكید على ھذه المھام من خلال نص المادة الثانیة من المرسوم  

  .و المتعلق بتشكیلة المجلس ة سیره السالف الذكر 309-16 الرئاسي

خر آستشاري إلس ي مجأ بالمقارنة مع ھمیة أتعد وظائف المجلس ذات     

شكالیات التي تھم التنمیة الاقتصادي و الاجتماعیة لإسة انظرا لتخصصھ بدرا

جتماعیة لإا تصادیة وقلإفذة للحكومة على باقي القوى اضافة لكونھ نا، إللدولة 

كما یعمل في  حقیقة الواقع الإقتصادي و الإجتماعي للبلاد ،تمكنھا من معرفة 

وجھ النظر بین أطار وظیفتھ التشاوریة مع المجتمع المدني في تقریب و تقییم إ

  .جتماعیین لإقتصادیین والإمختلف الفرقاء ا

ة على الدرایة ذا ھو ھیئة استشاریة دستوریة لتقدیم المشورة و الخبرة المبنیإ    

و ھذا المعمول بھ في مختلف الدول التي لھا السبق ، في مجال القضایا التنمویة 

یضا ھیئة دستوریة من خلال أو التي تعتبره ، في مثل ھذه المؤسسات كفرنسا 

، و نظرا  دي و الاجتماعي و البیئي سم المجلس الاقتصاإتحت 1958دستور 

ختلاف التسمیات إخذت بھ بالرغم من أ  ن العدید من الدولإلأھمیة المجلس ف

  ).  4( 1992طلقت علیھ  مثل تونس ،و المغرب  الذي استحدث فیھا سنة أالتي 

  :صلاحیات المجلس.3.1

ن الدستور لم یعدل من إنفة الذكر فلآا) 5( 205طبقا لما نصت علیھ المادة    

ن المشرع أنما المتمعن في النص القانوني یرى إو  ،طریقة عمل المجلس 

ات التي یضمھا في ھمیة الدور الذي یلعبھ المجلس نظرا للكفاءات و الفئأتدارك 

ختصاصات التي لم تكن لإي فوض لھ المشرع العدید من االو بالت، تشكیلتھ 

قتصادیة لإوي تحت عنوان القضایا اضن تنأما یمكن إنو ،واضحة بنص قانوني 

  .یم العالي كالتربیة والتكوین و التعل، والاجتماعیة 



 لس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي في مجال التنمیةمساھمة المج        ،ھجیرة تومي .د
 

 

 2019نوفمبر / 02، العدد السادسالمجلد                          مجلة صوت القانون             

1289  

و لقد قطعت فرنسا شوطا كبیرا من حیث عدد اللجان المنبثقة عن المجلس  

و التي تحولت الى لجان مختصة ،الاجتماعي و البیئي الفرنسي  ،الاقتصادي 

و ، جتماعیة لإقسام مثل قسم الشؤون اأتخذ شكل إبتقدیم دراسات ومنھا ما 

الاجتماعیة و الصحة ، وقضایا الاسرة و یختص بالمجالات المتعلقة بالحمایة 

، وقسم الاختصاصات الجھویة و اعداد التراب ، ویھتم بالتنمیة .التكوین وغیرھا

الجھویة التخطیط ، و یعرض المجلس في فرنسا اعمالھ على الحكومة والبرلمان 

لاحظ مدى أھمیة و نومن خلال ما سبق .لدستور الفرنسيمن ا 69وفقا للمادة 

لال توسیع دائرة المھام المكلف بھا و خلك من ذو ، لس في فرنسا المجدور 

ضم عددا لا بأس بھ من تي تالمجلس و الأو تشكیلة لى تكوین إالتي یعود سببھا 

  .الخبراء و المتخصصین

جتماعي الجزائري لإقتصادي و الإھذا و تتمثل المھام التي یقوم بھا المجلس ا   

  :لتالي من الجانب الاقتصادي خاصة في ا

قتصادي لكل سداسي من السنة بمساعدة مختلف لإیم الظرف اییقوم المجلس بتق-

حیث یتم تنظیم . 1998عن طریق لجنة التقویم منذ سنة الفئات ذات العلاقة 

العمومیین و  ،رباب العمل الخواص استماع للوزراء و ممثلي لإجلسات ا

  .بالتقریر  مسؤولي الھیئات الوطنیة المعنیة

قتصادیا ھي مؤشر إبین المؤشرات التي یعتمد علیھ في عملیة التقییم  من   

و التي تعكس واقع الاقتصاد الوطني و یدعم التقریر ، التضخم و النمو 

ھم أو . السیاسي من كل سنة والمالي  ،بإحصائیات مفصلة حول الظرف النقدي 

سعار البترول مع توضیح أمن  الخارجیة  ،الداخلیة  ،صلیة لأالتوازنات النقدیة ا

المؤشرات الممیزة للظرف المالي،  كذاالاحصائیات و ،المالیة العامة للدولة 

ستثمار المنتج و تمویلھ ، و یخرج في لإالصادرات ، الواردات ، النفقات ، و ا

  .ستشارة مقدمة للحكومة إو التي تمثل ، خیر بتوصیات عامة لأا
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التضخم  سعار ، ونسبلأجور و الأت اكما یعرض التقریر التطورات التي مس

و ، السداسي في المجالین الاقتصادي و الاجتماعي  یعطي حوصلة لما یمیز كما

  .و یقدم البدیل  ، نتقاداتھإقتراحاتھ ورؤیتھ المستقبلیة و إیعرض 

ھا باقتراحات و حلول ابلیة على احصائیات و بیانات و یقفالمجلس یقدم تقایر مبن

ول لأى الوزیر اإلو ، ى السید رئیس الجمھوریة إلو الدراسات راء لآتبلغ ا ثم،

  )6. (ریدة الرسمیةعمال في الجلأكما تنشر ھذه ا

  

  مساھمة المجلس الوطني  في تنمیة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة.2

جراءات المنسقة و المستدیمة التي تتخذ من قبل لإقتصادیة الإیقصد بالتنمیة ا    

و زیادة ، قتصاد الدولة إوبعض الجماعات المتخصصة لتحسین ، صناع القرار 

جتماعیة للناس و یعتمد في لإلي ضمان الرفاھیة ااو بالت ،نتاجیة في العمللإا

و نصیبھ من الناتج ، قتصادیة على متوسط الدخل الشھري لإقیاس التنمیة ا

نتاج التعلیم الصحة و الخدمات لإالمحلي الاجمالي ، البطالة ، الصناعة وا

سالیب أستنباط إفھي تقدم للمجتمع عن طریق .باعتبارھا محور التنمیة البشریة 

  )8(.نتاجیة جدیدة إ

فضل ألى مستوى إدنى أنتقال بالمجتمعات من مستوى لإالتنمیة ھي عملیة اف  

 و تعد حلا لابد منھ في،ا و نوعا مخر متقدم كآ لى نمط إومن نمط تقلیدي 

  .نتاج والخدمات لإن امتطلبات الوطنیة في میداالمواجھة 

لى إجل الوصول أدوات من أستعمال إطراف و أدخال إوتتم التنمیة بواسطة 

  )7( .التطور و الرقي 

ن المجلس أقتصادیة ، نرى لإبعد التعرف على المقصود بالتنمیة ا ھذا و   

ي تضم فئات مختلفة و خبراء الوطني یساھم في ھذه التنمیة من خلال تشكیلتھ الت

عضوا  200العدید من التخصصات ذات كفاءة عالیة ، حیث یتشكل من  نم

جتماعي و لإعضاء المجلس الاقتصادي اأفي حین یبلغ  ،ممثلین ومؤھلین 
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و ھذا ما بالاضافة لرئیس المجلس  عضوا 231قتصادي و البیئي في فرنسا لإا

  .یقدمھ المجلس كھیئة إستشاریةیدل على قیمة العمل المتخصص الذي 

على تشكیلة المجلس  309-16حیث نصت المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي 

  :و ھي

  .عضوا لعنوان القطاعین الإقتصادي و الإجتماعي  80-

  .عضوا عنوان المجتمع المدني 50-

  .عضوا بعنوان الشخصیات المؤھلة یتم تعیینھا لاعتبار شخصي 40-

  .إدارات و مؤسسات الدولةعضوا بعنوان 30-

كما نصت المادة على ضرورة إحتواء التشكیلة السابقة على الثلث من النساء 

  .على الأقل

و نشیر إلى أن الاعضاء السالف طكرھم یتم تعیین نصف عددھم من طرف 

رئیس الجمھوریة و الذین یعینون للاعتبار الشخصي في حین یتولى الوزیر 

  .309-16من المرسوم  5من العدد المادة الأول تعیین النصف الآخر 

من  03فیتم تعیینھ من قبل رئیس الجمھوریة بناءا على نص المادة ما الرئیس أ 

نیة لدلاء بالتصریحات العلإو ا، و من مھامھ تمثیل المجلس ،  309-16الرسوم 

  . حترام تطبیق النظام الداخلي للمجلس إكما یسھر على ، سم المجلس إب

  6كون من المتتحت سلطة مكتب المجلس س لمجلا رئیس یرأسو  ھذا   

 من 21المتدة  ھتو ھذا ما تضمن.عضاء یتم انتخابھم من طرف الجمعیة العامة أ

 28الموافق  1438صفر عام  28مؤرخ في  309-16رئاسي رقم المرسوم ال

قتصادي لإضمن تشكیلة المجلس الوطني او المت, 2016نوفمبر سنة 

، و الذي أدخل تتعدیلات على المجلس ،من حیث التشكیلة و  وسیرهجتماعي لإوا

  .التسییر

، ة الخبرة والكفاءات الوطنی من حیثعضاء لأاتشكیلة ن ھذا التنوع في إ   

عمال لأساھم في تنمیة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة للمواطنین عن طریق ای

العامة ، الرئیس ، المكتب  أجھزة المجلس و المتمثلة في الجمعیةالتي تقوم بھا 
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و التي تعمل تحت ظل ھیاكل المجلس و التي یعد قسم ،الدائمة  ستاللجان الو

  :ي تتمثل اللجان فو  الدراسات الاقتصادیة وقسم الدراسات  الاجتماعیة أھمھا ،

  

تقوم باعداد : يتصادقجنة تحلیل سیاسات و استراتجیات التنمیة و الظرف الإل-.

تة اشھر و تدرس الوضعیة لظرف الاقتصادي و الاجتماعي كل ستقریر حول ا

تبین الاجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومیة و ، كما الاقتصادیة للبلاد 

اثارھا على النشاط الاقتصادي و تغطیة  وضیحمقارنتھا بالاھداف المحددة و ت

  .الطلب الاجتماعي و تقییم الدخل الوطني 

والتي :  و البیئة و التنمیة المحلیة و التنمیة المستدامة تھیئة الاقلیملجنة  -

و تحلل .تدرس الخیارات الاستراتیجیة للتنمیة ومشاریع  المخططات السنویة 

الوثائق و التقاریر المتعلقة بالسیاسات التنمویة على المدى المتوسط و الطویل و 

  و التنمیة الاجتماعیةدراسة الاھداف و انعكاساتھا المحتلة على النمو الاقتصادي 

لجنة الإنصاف و الترقیة الإجتماعیة و تثمین الرأسمال البشري و الثقافة و .-

عدة تعد ھذه اللجنة مت :التربیة و التكوین المھني و التعلیم العالي 

منھا  م المنوطة بھا حیث تضم عدة مجالاتالإختصاصات بالنظر لطبیعة المھا

أي فھي تضم مسائل متداخلة مع بعضھا البعض  الثقافةالتربیة التعلیم العالي 

  .تھتم بكل ما یتعلق بالعنصر البشري 

  

لیل حعلاقات العمل من خلال ت دراسةل:  التشغیل و لجنة علاقات العمل-

و تقدیم  النصوص القانونیة و تحدید مشاكل العمل و الوقایة من الاخطار المھنیة

  . إقتراحات في مجال التقلیل من البطالة

فمن مھامھا دراسة مدى  : حوار الاجتماعي و المشاركة الوطنیةلجنة ال  - 

قتراح إتغطیة الاحتیاجات الاجتماعیة على ضوء السیاسات الدیمغرافیة و 

مسائل ال إضافة إلى.للقضاء على المشاكل الاجتماعیة التدابیر الضروریة 

  .المجتمعو كل ما یخص جتماعي و الصحة العمومیة لإمتعلقة بالضمان اال
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إستحدتث ھذه اللجان جاء استجابة و تماشیا :  بالخارج الوطنیةلجنة الجالیة  -

مع مسایرة المشرع للتطورات الراھنة ، فربط الجالیة الوطنیة بالخارج مع 

المجلس یكون من خلال ھذه اللجنة التي تدرس إنشغالات الجالیة و ما تحتاجھ 

ق أو بفتح المجال لھذه الاخیرة للمشاركة ھذه الاخیرة ، سواء تعلق الأمر بالحقو

و غیرھا من المسائل الاخرى التي .في التنمیة الوطنیة من خلال الإستثمار مثلا 

  .تدخل في إختصاص اللجنة

عضاء أوالتي تقوم بھا لجان تضم ، ن كل ھذه الاعمال في مجملھا أیمكن القول  

عضوا كلھم متخصصین و خبراء یبدون  35و  20یتراوح عددھم بین 

حصائیا واقعیة تعكس مستوى التنمیة إو  ،قتراحاتھم بناءا على معطیاتإ

نقول ما مدى التزام الحكومة بما یقدم ھذا  بالمقابل و، الاقتصادیة والاجتماعیة 

تحمل القیمة  و لكنلزامي لإراء و توصیات لا تحمل الطابع اآالمجلس من 

ھذا الاشكال  القائم على تجاھل .البالغة من حیث عمق الدراسة و التحلیل 

یقلل من قیمة العمل الذي یقوم بھ  إن صح التعبیر لدور المجلسالحكومة 

  .من خبراء و مؤھلینالمجلس و الذي یستغرق وقتا و جھدا 

في تي كانت صادرة ، و البین أھم التقاریر التي قدمھا المجلسن في ھذا الاطارو 

تأكیده على ضرورة اتباع سیاسة إجتماعیة أكثر عدالة  و مفادھا  مجال البطالة 

 .و ذلك من خلال خفض معدل البطالة عن طریق فتح مناصب عمل مؤقتة

  . اضافة الى تقریره الخاص بتقویم برنامج الانعاش الاقتصادي

  
  : المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و التنمیة المستدامة.3

 01-03جاء تعریف التنمیة المستدامة في المادة الثالثة من القانون رقم     

و الصادر  2003فبرایرسنة  17في للسیاحة المؤرخ المتعلق بالتنمیة المستدامة 

فرص  نمط تنمیة تضمن فیھ خیارات و"على أنھا  11في الجریدة الرسمیة عدد

التنمیة التي تحافظ على البیئة و الموارد الطبیعیة و التراث الثقافي للاجیال 

  "القادمة 
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فالملاحظ من خلال النص القانوني السابق أن التنمیة المستدامة واسعة المفھوم 

فھي تشمل عدة مجالات تھدف في مجملھا إلى تشجیع و دعم التطور مع الحفاظ 

دمة ، و ھذا ما یجعل منھا مسألة بالغة الاھمیة و على المكتسبات للاجیال القا

دلیل ذلك الاھتمام الذي حضیت بھ في العدید من الدول حیث تقوم علیھا 

  .وزارات مستقلة تسعى للوقوف على كل ما یتعلق بالتنمیة المستدامة

تعود مساھمة المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في مجال التنمیة المستدامة  و   

قدیم تقاریر للحكومة حول ت عن طریق. ت الاقتصادیة و الاجتماعیة في المجالا

التي تشكل ركیزة من ركائز التنمیة ، الظروف الاقتصادیة و الاجتماعیة 

المستدامة إما في إطار مھامھ العادیة أو بناءا على طلب من أي ھیئة أو جھة 

حیث وضحنا و ھذا راجع لطبیعة المھام المنوطة بالمجلس .رسمیة في الدولة 

سابقا الى أن وظائف المجلس ذات الطابع الاستشاري و تشكیلتھ تجعلھ مؤھلا 

حیث یمكن للمجلس أن یبادر بصیاغة اقتراحات .راء لآلاعطاء الحلول و تقدیم ا

و توصیات و إعداد دراسات و تقاریر تتناول القضایل الي تندرج ضمن مھامھ 

  .309-16الرسوم  من 12و یرفعھا الى الحكومة وفقا للمادة 

جتماعي قدم من خلال أعمالھ العدید من لإقتصادي و الإفالمجلس الوطني ا      
و ،  التي كانت مبنیة على معطیات و حقائق ثبتت صحتھا لاحقا، الدراسات 

التنمیة المحلیة و التنمیة  ،قلیم و البیئة لإالتي كانت تقدم من طرف لجنة تھیئة ا
عداد مھامھا من لإیتم تزویدھا بالمعلومات اللازمة  و التي،  )13(المستدامة 

والتنفیذي طرف قسم الدراسات الاقتصادیة وفقا للمادة  السادسة من المرسوم 
رقم   جتماعيلإللمجلس الاقتصادي و ا التقنیةالمتضمن تنظیم الامانة الاداریة 

   .2017دیسمبر عام  07لصادرفي ا 17/355
  

 ونقدهقتصاد الجزائري لإامداخیل رورة تنویع بض الدائم تأكیدهو نذكر منھا 

 السیاسیة ،قتصادیةلإتكاز الاقتصاد على المحروقات فقط في ظل التغیرات اإر

  .مة التي نتجت عن ذلكر اسعار البترول و الازاو ھذا ما تأكد مع انھی. العالمیة 
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أھمیة و قوة الدراسات التي یقدمھا المجلس و التي لابد من  ىیدل علما ھذا    

تثمینھا و الاخذ بنتائجھا من طرف الحكومة تجنبا للازمات و المشاكل 

  .الاقتصادیة و الاجتماعیة

  

و السعي للتحسیس بضرورة ، التأكید و قد برز دور المجلس في مجال    

و 2011ماي 02التنمیة المستدامة  مؤخرا عند إنعقاد مجلس الوزراء في 

، المكرس للموضوع العام المتمثل في التنمیة المحلیة و تطلعات المواطنین 

ي كلف بھا رئیس التوصیات المعلن عنھا بعد المھمة الت والتي كانت من بین 

ظام جدید نب حیث تمت المطالبة، و الاجتماعي  قتصاديلإالمجلس الوطني ا

للتنمیة منشئ لقیمة مضافة  و مناصب شغل دائمة و ملائمة مع ضرورة تنویع 

، ھذا و قد تم أكید نفس الموقف للمجلس خلال المنتدى الاقتصادي و .الاقتصاد

الاجتماعي للخمسینیة المنظم من طرف المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الذي 

و ، ھتمامھ بكل ما یتعق بالتنمیة عامة إ متابعتھ و ،أرائھ  ،أثبت جدیة دراساتھ 

 .تحسین الظروف الاجتماعیة للمجتمع

 لمجلس و التي تمحورتوھذا ما یظھر جلیا من خلال الدراسة التي قام بھا ا    

 ،2015إلى سنة  2013حول التنمیة المستدامة خلال الفترة الممتدة من سنة 

صفحة و التي كان  204ھ س من خلالھا تقریرا مفصلا تضمنتحیث  قدم المجل

طلاق أرضیة لإ االھدف منھا تقییم وضع التنمیة المستدامة في الجزائر تحضیر

على   تأسستحیث  التي شملت ھذه المرة معظم البلدان ،و  2015 عد ما ب

الذي یكون من خلال التعاون و  والاجیال  مبدأین أساسیین ھما التضامن بین

الاقتصادي و  ،العمل المشترك للحفاظ على الرأس المال الإجتماعي ، البشري 

وتوزیع الثروات، وما إلى  مع التوزیع العادل لظروف الرفاه، جیال لأالبیئي ل

 .ذلك

ھذا و یعمل المجلس على المستوى الدولي من خلال توقیع الاتفاقیات و     

من شأنھا تحسین مستوى التنمیة المستدامة في الجانب المتعلق  الندوات التي
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مم لأدوق ارا توقیع إتفاقیة بین المجلس و صنحیث تم مؤخ، الطفولة الاھتمام بب

بیق مخطط عمل خاص بالادماج الاجتماعي لمتحدة للطفولة الیونیسیف حول تطا

  )6.( 2016/2017خلال سنتي 

عمال السید رئیس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الجزائري في أ تقدم  كما   

  بدعوة2013افریل  14/21بالقاھرة بتاریخ  بالمؤتمر العربي 46الدورة 

الاجتماعیة و الھیئات التابعة  ،مفادھا تأسیس إتحاد مغاربي للمجالس الاقتصادیة 

طیات المشتركة و الاستفادة من المع، لھا لأجل تبادل الرؤى و وجھات النظر 

بحكم الموقع و القواسم المشتركة خاصة المسائل ذات العلاقة بالجانب 

  )6.(الاقتصادي و الاجتماعي

ستشارات و التقاریر فإن المجلس ینشط في مجال التنمیة لإإلى جانب  ا    

یام التحسیسیة التي یفتح من خلالھا الباب لمناقشة مفھوم لأالمستدامة من خلال ا

أي بعد إعتماد  2016مارس  26المستدامة و التي كان آخرھا یتاربخ  التنمیة و

  .من طرف ھیئة الامم المتحدة 2015في سبتمبر 2030جدول أعمال التنمیة 

  :الخاتمة 

نھ ألا ، إرغم الدور الذي یقوم بھ المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي   

ي جانب أو توصیات للحكومة لا تحمل في طیاتھا ، ھیئة تقدم استشارات 

فھو  ،زامي بالرغم من قرب المجلس للواقع الاقتصادي و الاجتماعي للدولةإل

   .تنمیة في المجتمع الالمرآة العاكسة لمدى تحقق 

  

ھناك  إلا أنتجاھل الحكومة للعدید من التقاریر التي یقدمھا المجلس   معو    

عمالھ تنشر في الجریدة أن كل أجانب ایجابي لوجود ھذا الاخیر خاصة و

الرسمیة و تدل على مدى كفاءة ھذا الجھاز و أھمیة  الدراسات التي یقوم بھا 

والتي تكون مصحوبة بحلول و بدائل للمسائل المدروسة ، والتعدیل الذي مس 

في مھام ھذا  تي وضعتال ثقةالیدل على   16/01ھذا الاخیر في اطار القانون 
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نما إطت لھ اختصاصات لم یكن یھتم بھا على وجھ الخصوص وینأالجھاز حیث 

  .على وجھ العموم 

الذي یذكر و ینبھ أصحاب القرار بالوضع  بمثابة الجرسفالمجلس یعد 

الجوانب الواجب تنمیتھا و التركیز علیھا في جداول  والاقتصادي ، الاجتماعي ،

و التي لابد أن تدرج ضمن أولویات ھذه الاخیرة  ، خاصة ما أعمال الحكومة، 

و ھذا راجع لطبیعة التقاریر التي یقدمھا المجلس و .تعلق منھا بالتنمیة المستدامة

التي تنقسم لشقین ، أحدمھا یبین المعطیات، الثغرات و كذا الخروقات في حین 

  .یبین الشق الثاني الحلول و الاقتراحات 

عض التوصیات التي نرى من إقتراح ب ما سبق ننا من خلال مكوعلیھ ی     

لتحسین مستوى التنمیة في جانبھا الاقتصادي  خلالھا حلا لتفعیل دور المجلس 

  :وھيو الاجتماعي و كذا في اطار الإستدامة 

في مجال التنمیة الاقتصادیة و التنمیة المستدامة نرى ضرورة اضفاء الصبغة -

أي على ،جتماعي لإقتصادي و الإستشاریة للمجلس الإا لزامیة على الوظیفةلإا

فھو الوسیط بین  الحكومة الاخذ بالتوصیات و الدراسات التي یقدمھا المجلس

  .  الجھاز التنفیذي و باقي المؤسسات

التأكید على  ضرورة التعلیل مع توضیح الأسباب من طرف الحكومة في حالة 

وطني الاقتصادي والاجتماعي ، علما عدم أخذھا بالرأي الاستشاري للمجلس ال

  .أن استشارتھ بمثابة إجراء و قائي

ھتمام بالوظیفة الاستشاریة للمجلس من طرف أصحاب القرار، مع خلق لإا  

لأجل الوقوف ،ستشاریة و جھات صنع القرار لإوسائط بین مختلف الھیئات ا

  .لتنمیتھا القطاعات الحیویة على الثغرات و النقائص في مختلف

العلمیة لأجل ؤسسات ال بین المجلس و مختلف المتصإالعمل على فتح قنوات 

خر عن طریق تبادل الرؤى لآتقریبھ منھا أولا ، و استفادة كل منھما من ا

  .النخب الوطنیة  مختلفووجھات النظر أي بین المجلس و
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